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 : المقدمة 

العقود یجب أن تتوافر فیھ الأركان الأساسیة  التحكیم عقداً كسائر  اتفاق  یعُد 

 لأي عقد، حیث لا وجود ولا انعقاد لأي عقد إلا بوجودھا.

فلا یكتمل انعقاد اتفاق التحكیم إلا بتوافر أركانھ المتمثلة في الرضا والمحل  

والسبب، فركن الرضا یتمثل في تلاقي إرادات الأطراف في اللجوء إلى التحكیم، 

وأما محل اتفاق التحكیم فھو متعلق بموضوع النزاع التحكیمي، وأما السبب فیتمثل  

الأھلیة   توافر  أیضًا  ویجب  التحكیم،  اتفاق  علیھ  یقوم  الذي  القانوني  الأساس  في 

 اللازمة في اتفاق التحكیم. 

ونظرًا لجوھریة ھذه الأركـان فقـد أسـبغت بعـض النصـوص التشـریعیة والآراء   -

الفقھیة والقرارات القضائیة طابع النظام العام علیھا، فلا یجوز أن ینشأ اتفاق تحكیم 

تتعارض أركانھ، سواء مـن خـلال الشـروط الشـكلیة لھـا أو الجوھریـة مـع النظـام 

 العام،

تتمثل في  یقوم على أركان أساسیة وھذه الأركان  أن  العقود یجب  إن أي عقد من 

الرضا والمحل والسبب بجانب الشكلیة في العقود الشكلیة وفي خضم ھذا المطلب 

ھذه   عن  الإعلان  وآلیة  الحرة  الإرادة  وتوافر  الرضا  مفھوم  إلى  نتطرق  سوف 

 الإرادة وتطابقھا، ومدى تعلق الرضا في اتفاق التحكیم بالنظام العام. 
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 لمطلب الأول ا

 الرضا في اتفاق التحكیم في نطاق النظام العام 

 لفرع الأول ا

 مدلول الرضا فقھًا وقانوناً

العقد ا إبرام  على  أكثر  أو  إرادتین  توافق  ھو  بأنھ:    )١( لرضا  الرضا  وعُرف 

توافق إرادتین بقصد إحداث أثر قانوني، وأن صاحب التعبیر عن الإرادة قد یكون 

إنشاء  وھو  قانوني  أثر  إحداث  إلى  خلالھ  من  یھدف  الذي  نائبھ  أو  الأصیل 

 .)٢( الالتزام

قد عرف المشرع المصري الرضا في اتفاق التحكیم من خلال نص المادة و −

رقم  ١/ ١٠( التحكیم  قانون  من  أن    ١٩٩٤لسنة    ٢٧)  على  نصت  والتي 

التحكیم لتسویة كل أو   اتفاق الطرفین على الالتجاء إلى  التحكیم ھو  "اتفاق 

بعض المنازعات التي نشأت أو یمكن أن تنشأ بینھما بمناسبة علاقة قانونیة  

 معینة عقدیة كانت أو غیر عقدیة. 

بناء على ذلك فإن الرضا في اتفاق التحكیم ھو توجھ إرادة أطراف العقد  و −

المتوقع   أو  الناشئة  المنازعات  لفض  التحكیم  إلى  اللجوء  على  الاتفاق  أو 

حدوثھا في المستقبل، حیث یتحقق الرضا في ظل اتفاق التحكیم عند تلاقي 

 .)٣(  إرادة أطراف التحكیم في صورة شرط أو مشارطة

 
د. محمد لبیب شنب، دروس في نظریة الالتزام، مصادر الالتزام، بدون تاریخ، بدون ناشــر،   )١(

، ١٩٩١وعبد المنعم حسني، الموجز في النظریــة العامــة للالتــزام، ملحــق المحامــاة،   ٦٥ص
 .١٣ص

 .١٢٠بدون ناشر، ص ٢٠٠٢ –٢٠٠١د. سھیر منتصر، مصادر الالتزام، طبعة   )٢(
د. إیناس محیي الدین عبد المعطي، انقضــاء اتفــاق التحكــیم، دار النھضــة العربیــة، القــاھرة،   )٣(

 .٩٧، ص٢٠١١
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والتعبیر  و − الإرادة  وجود  من  لابد  الرضا  ركن  لتوافر  أنھ  یتضح  سبق  مما 

عنھا، ومن ثم توافق كل الإرادات التي یخضع لھا اتفاق التحكیم، ومن ھذا 

المنطلق لابد من الوقوف على توافر الإرادة وآلیة التعبیر عنھا ومدى توافق 

 ھذه الإرادة.

 لفرع الثاني ا

 وجود الإرادة الحرة 

وانعقاد ی ملزمة  رابطة  إنشاء  إلى  الشخص  فكر  اتجاه  الإرادة  وجود  تطلب 

یفید  نفسي  فالإرادة عمل  الغرض؛  لتحقیق ھذا  فنیة  العقد وسیلة  اتخاذ  عزمھ على 

العقد( إبرام  على  العزم  إلى ٤انعقاد  معین  شخص  إرادة  اتجھت  إذا  وبالتالي   ،(

فإن   القانون  من  اعتداد  محل  الشخص  ذلك  إرادة  وكانت  معین  قانوني  أثر  إحداث 

إحداث  نیة  تفتقد  التي  بالإرادة  القانون  یعتد  لا  المنطلق  ھذا  ومن  تتحقق،  الإرادة 

الأثر القانوني كإرادة الھازل، وكذلك الحال في الإرادة الصادرة ممن یفتقد الإرادة 

كالمجنون أو الواقع تحت السُكر أو المخدر، ولو وجد الرضا في ظل اتفاق التحكیم  

یتجلى  حیث  التعاقد،  أطراف  جمیع  لدى  الصحیحة  الحرة  الإرادة  توافر  من  لابد 

لفض   كوسیلة  التحكیم  اختیار  نحو  العقد  أطراف  جمیع  اتجاه  في  الإرادة  جوھر 

(قضاء   العادي  القضاء  إلى  اللجوء  من  بدلاً  نشوؤه  المتوقع  أو  الناشئ  النزاع 

جمیع   ترضاه  قانوني  أثر  إحداث  إلى  الصحیحة  الإرادة  ھذه  تتجھ  وأن  الدولة)، 

 الإرادات على سبیل الجبر والإلزام الذي كفلتھ السلطة العامة.

التحكیم  و - لنظام  اللجوء  في  والجماعات  الأفراد  رضاء  أن  أرى  ھنا  من 

للفصل في المنازعات الحالة والمحددة (مشارطة التحكیم) أو المستقبلة غیر 

فإن   وبالتالي  التحكیم  لاتفاق  الأساسي  الركن  یعُد  التحكیم)  (شرط  المحددة 

 
 .٦٨د. لبیب شنب، المرجع السابق، ص  )٤(
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واضح  بشكل  وثبوتھ  علیھ  الدلیل  وجود  من  لابد  بل  مفترض؛  الرضا  ھذا 

التحكیم   اتفاق  كون  حال  وذلك  فیھ،  لبس  لا  أو    -ودقیق  شرطًا  كان  سواء 

وآلیة   -مشارطة الدولة  داخل  التفاوض  في  العامة  القواعد  عن  یعُد خروجًا 

 فض النزاع المتبعة وفق النظام القضائي الأساسي. 

من ھنا أرى أن توافر الإرادة المعبرة عن الرضا في اتفاق التحكیم لابد أن و -

تكون قاطعة الدلالة في اللجوء إلى التحكیم وفي نفس الوقت یجب أن تخرج  

عن   بعیدة  متعارضة  غیر  منسجمة  الأطراف  جمیع  عن  الإرادة  ھذه 

الصوریة والھزلیة، ودالة على المضمون في وضوح تام بلا لبس أو إبھام، 

وبالتالي فالإرادة اللازمة ھي إرادة المتعاقد الذي قصد إ‘نشاء العقد وإضافة  

 ).٥آثاره إلى نفسھ( 

 لفرع الثالث ا

 إبداء الإرادة في اتفاق التحكیم صراحةً 

 یعتد بالإرادة قانونًا إذا ظلت كامنة في نفس صاحبھا إذ إن الأصل فیھا لا −

القانوني   الأثر  لتحقیق  الوجود  حیز  إلى  وإخراجھا  عنھا  الإفصاح  ھو 

أو   إبدائھا  وعدم  النفس  في  كامنة  الإرادة  ھذه  وجود  فمجرد  منھا،  المرجو 

إخراجھا بشكل ھزلي لا یجعل منھا إرادة ذات كیان قانوني یعتد بھ ویرتب  

 . )٦(أثرًا معینًا في حیز الوجود 

لذلك أرى أن التعبیر الصریح عن الإرادة یكون بوسیلة تدل على المعنى  و −

التعبیر   وأما  ذلك،  لغیر  آخر  احتمال  أي  معھا  ینقضي  بحیث  منھ  المرجو 

 
 .٦٩،٦٨د. لبیب شنب، المرجع السابق، ص  )٥(
 . ٦٨د. لبیب شنب، المرجع السابق، ص   )٦(
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الضمني یخرج إلى حیز الوجود من خلال وسیلة لا تدل بذاتھا على المعنى 

 المقصود، ولكن ظروف الحال یضفي علیھا ھذا المعنى. 

تتطلبھ  أ − لما  الشيء  قیُد بعض  فقد  التحكیم  اتفاق  ما الإعلان عن الإرادة في 

طبیعتھ الخاصة المتمثلة في تجاوز إرادة أطرافھ للأصل العام في التقاضي  

بمحض إرادتھم والاتجاه إلى اتفاق التحكیم لإنھاء النزاع الناشئ أو محتمل  

صراحة التعبیر  من  لابد  فكان  الدلالة  –النشوء؛  قاطعة  وذلك   –وبعبارات 

العام، والذي جعل القضاء ھو   التحكیم یعد نظامًا استثنائیًا عن الأصل  لأن 

المنازعات، وعلى   صاحب الولایة والاختصاص الأصیل في الفصل لكافة 

توجھ   حال  النزاع  أطراف  إرادة  عن  صراحة  التعبیر  یجب  الأساس  ھذا 

توجھات  أغلب  فإن  وبالتالي  التحكیم.  خلال  من  النزاع  فض  إلى  إرادتھم 

لفض   الصریحة  الإرادة  عن  التعبیر  في  التحكیم  على  الاتفاق  أطراف 

المحددة  المتوقعة غیر  أو  التحكیم"  المحددة "مشارطة  أو  القائمة  النزاعات 

التحكیم أو من خلال نص  التحكیم" یكون لحظة إبرام الاتفاق على  "شرط 

على شرط   یحتوي  الأغلب  في  الذي  النموذجي  العقد  أو  الأصلي  العقد  في 

وسائل   من  غیرھا  أو  البرقیات  أو  الرسائل  خلال  من  أو  للتحكیم  اللجوء 

الاتصال الحدیثة، وبالتالي فإن جمیع ھذه الآلیات في اللجوء إلى التحكیم تعد 

 .)٧( وسائل صریحة في التعبیر عن الإرادة

من ھذا المُنطلق نجد أن التعبیر الصریح یعُد شرطًا أساسی�ا لتحقیق الرضاء  و

قد  ولكن  التحكیم،  اتفاق  في  توافرھا  الواجب  المعتبرة  الإرادة  في  توافره  الواجب 

انضمامھم؟   آلیة  أو  الأصلي  للعقد  المنضمین  الأشخاص  مصیر  حول  تساؤل  یثُار 

للأشخاص  أیضًا  الصریح  التعبیر  ضرورة  وجوب  في  المسألة  ھذه  عُولجت  وقد 

المنضمین أو الراغبین في الانضمام لاتفاق التحكیم، ولا یكفي دخولھم أو اشتراكھم 
 

 . ١٥٤محمود السید التحیوي، المرجع السابق، ص   )٧(
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مع الأطراف الأصیلة في اتفاق التحكیم بدون التعبیر صراحة عن الانضمام لاتفاق  

 .)٨( التحكیم

بالتعبیر و الأخذ  الأحوال  من  حال  بأي  الممكن  غیر  فمن  ذلك  على  تأسیسًا 

الضمني في الإفصاح عن الإرادة في اتفاق التحكیم، وذلك كون اتفاق التحكیم من  

المسائل المھمة التي لا ینبغي أن یتعرض أطرافھا للإیھام أو عدم الإلمام أو الفھم، 

 .)٩( ولذلك فمن الواجب عدم الاعتداد بالتعبیر الضمني معیارًا للاعتداد بالإرادة

التعبیر    - اعتماد  إلى  العربیة  التشریعات  ومعظم  المصري  المشرع  ذھب  وقد 

التشریعات  أغلب  قَیدت  فقد  ذلك  على  وعلاوة  التحكیم  باتفاق  یتعلق  فیما 

التعبیر   أسالیب  باقي  عن  الكتابة  في  التحكیم  باتفاق  الإرادة  عن  التعبیر 

) ١٢الصریح للإرادة، وھذا ما ذھب إلیھ المشرع المصري في نص المادة (

رقم   التحكیم  قانون  اتفاق    ١٩٩٤لسنة    ٢٧من  یكون  أن  "یجب  أنھ  على 

تضمنھ   إذا  مكتوباً  التحكیم  اتفاق  ویكون  باطلاً،  كان  وإلا  مكتوبًا  التحكیم 

أو   رسائل  من  الطرفان  تبادلھ  ما  تضمنھ  إذا  أو  الطرفان،  وقعھ  محرر 

 برقیات أو غیرھا من وسائل الاتصال المكتوبة". 

اتفاق  و لإثبات  الأساسي  الركن  ھي  الكتابة  أن  نجد  فإننا  المنطلق  ھذا  من 

الإلكترونیة    التحكیم، الكتابة  فمنھا  أشكال،  عدة  على  تظھر  قد  الكتابة  ھذه  ولكن 

التقلیدیة أو الرسمیة منھا سواء من خلال    )١٠( الصادرة من الحساب الآلي والكتابة 

الأثر   ترتب  الكتابة  من  والأشكال  الأسالیب  ھذه  وجمیع  إعلان  أو  كتاب  أو  سند 
 

عبد الباسط الضراسي، النظام القانوني لاتفاق التحكیم، دراسة تحلیلیــة مقارنــة، دار الجامعــة   )٨(
 .٨٩، ص ٢٠١٣الجدید، 

د. محمد بن ناصر البجاد، التحكیم في المملكة العربیة الســعودیة، منشــورات مركــز البحــوث   )٩(
 .٦٠، ص٢٠٠١، ١للدراسات الإداریة، الریاض، ط

د. محمد حسام محمود، الإطار القــانوني للتجــارة الإلكترونیــة، دراســة فــي قواعــد الإثبــات،   )١٠(
بحث مقدم للدورة التدریبیة الخاصة بالتحكیم الإلكتروني المنعقدة في المركــز الیمنــي للتوثیــق 

 .٣٤، ص٢٠٠١والتحكیم، الیمن 
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. ولكن یشترط في ھذا التعبیر تطابق  )١١(القانوني في التعبیر عن الإرادة الصریحة

سوف   ما  وھذا  والقبول،  الإیجاب  خلال  من  التحكیم  اتفاق  أطراف  لكل  الإرادات 

نتطرق نحوه في الجزئیة القادمة، وأما بخصوص شرط الكتابة فإننا سوف نتناولھ  

 بجزء من الخصوصیة وعلاقتھ بالنظام العام في الفصل القادم.

 

 لفرع الرابع ا

 ضرورة توافر إرادة طرفي اتفاق التحكیم وتطابقھا

 یعتبر التعبیر الصریح عن الإرادة من قبل أطراف اتفاق التحكیم كافیًا في لا

ذاتھ، وإنما یجب أن تتحدد وتتوافق وتتواءم بطریقة تجعل من الممكن إحداث   حد 

الأثر القانوني المرجو، وھذا الأثر المرجو في ظل اتفاق التحكیم ھو تطابق إرادة 

التحكیم بشكل صریح ومتوافق ویحدث ذلك بصورة  اللجوء إلى  العقد في  أطراف 

، وھذا ما سنبینھ من خلال  )١٢( إیجاب وقبول وتطابق وتوافق بین الإیجاب والقبول

 الآتي: 

 ولاً: الإیجاب في نطاق اتفاق التحكیم: أ

أنھ ھو ما م − للقانون على  العامة  المصادر  الممكن توضیح الإیجاب وفق  ن 

 یصدر عن شخص ابتداء دالاً على وجود إرادة التعاقد لدیھ.

من ھذا المنطلق فإن الإیجاب یقوم على خصائص أساسیة یجب أن تتوافر و −

لحظة صدوره وإلا حال دون قیامھ ومن ھذه الخصائص أن یكون عرض  

بات�ا، ویقصد بذلك ورود النیة الجازمة من جانب الطرف الصادر   الإیجاب 

 
د. عبد الرزاق السنھوري، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني المصــري، النظریــة العامــة   )١١(

 .١٨٨، ص ٢٠١٠للالتزام، مصادر الالتزام، دار النشر للجامعات، 
 .١٠٤د. لبیب شنب، المرجع السابق، ص   )١٢(
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۱۰ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
إلى جعل نظام التحكیم ھو الأسلوب المرجو لفض النزاع   )١٣( عنھ الإیجاب 

 الواقع (مشارطة التحكیم) أو المحتمل الوقوع (شرط التحكیم). 

لكافة و كامل  عرض  على  الإیجاب  یحتوي  أن  یجب  أیضًا  الخصائص  من 

اتفاق  للعقد المزمع إبرامھ، بحیث یجب أن یشتمل الإیجاب في  العناصر الأساسیة 

القضائیة،   الحلول  إلى  اللجوء  وتجنب  التحكیم  ھیئات  إلى  اللجوء  على  التحكیم 

من   الشكلیة  الإجراءات  أما  التحكیم".  "بمشارطة  وقوعھ  حالة  في  النزاع  وتعیین 

حیث تعیین ھیئة التحكیم وعدد المحكمین وآلیة التعیین وجمیع الإجراءات الشكلیة  

المراحل   في  مستقل  بشكل  تنظم  وإنما  الإیجاب  في  إیرادھا  یشترط  لا  الأخرى 

 اللاحقة لإیجاب اتفاق التحكیم.

 انیًا: القبول في نطاق اتفاق التحكیم: ث

یستلزم إ − التحكیم  اتفاق  وھو  ألا  القانوني  الأثر  لإحداث  الإرادتین  توافق  ن 

صدور إیجاب صریح مستوفي الشروط ویلحقھ قبول من جانب من وجھ لھ  

 الإیجاب. 

 .)١٤( یعرف القبول: بأنھ ھو الموافقة على إنشاء العقد بناءً على الإیجاب و

تأسیسًا على ذلك فإن الرضا في اتفاق التحكیم یستلزم توافر إیجاب وقبول  و

جعل   في  الإرادة  توجھ  خلال  من  التحكیم  إلى  اللجوء  في  وصحیحین  صریحین 

النشوء   المتوقع  أو  الناشئ  النزاع  لفض  المرجوة  الوسیلة  ھو  التحكیم  إلى  اللجوء 

وذلك كون اتفاق التحكیم یعتبر خروجًا عن الأصل العام وھو التقاضي أمام المحاكم  

 الوطنیة. 

 
 .١٠٤إلى ص ١٠٢د. لبیب شنب، المرجع السابق، ص   )١٣(
 .١١٣د. لبیب شنب، المرجع السابق، ص  )١٤(
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۱۱ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
العامة  و المبادئ  ظل  في  للقبول  المنظمة  القانونیة  النصوص  إلى  بالرجوع 

القبول   لصحة  أساسیین  اشترط شرطین  المشرع  أن  نجد  التحكیم  وقوانین  للالتزام 

 في ظل اتفاق التحكیم. 

 ن یصدر القبول؛ والإیجاب لا یزال قائمًا (اتحاد مجلس العقد).أ -١

القبول قبل سقوط  و المشرع قد شدد على ضرورة  أن  المنطلق نجد  من ھذا 

قبل   القبول  الواجب صدور  فمن  معینة  مدة  مقید ضمن  إیجاب  كان  فإذا  الإیجاب، 

تقع ضمن مجلس العقد، فإذا انقضى الموعد    –في الأغلب   –انقضاء ھذه المدة والتي

القبول   یعُد  وإنما  العقد  ینعقد  فلا  الإیجاب  مدة  ضمن  الواقع  القبول  لإبداء  المحدد 

 بمثابة إیجاب جدید.

في حالة استثنائیة  أ یعتبْر السكوت قبولاً  القبول فقد  التعبیر عن  ما من حیث 

إذا كان ھناك معاملات   في بعض الحالات وإن ندرت حیث إن السكوت یعُد قبولاً 

جاریة ومتواترة بین الأطراف وكان التحكیم شرطًا مندرجًا فیھا، وھذا ما ذھبت لھ  

 .)١٥( محكمة النقض الفرنسیة في اعتبار سكوت المخاطب رضا بالتحكیم

 )١٦( جب أن یكون القبول مطابق للإیجاب:ی -٢

أبداه  ی - بما  القبول  المتضمن  التحكیم  اتفاق  ظل  في  الصادر  القبول  عتبر 

أو  الناشئ  النزاع  لإنھاء  المختار  الحل  ھو  التحكیم  جعل  حول  الموجب 

المتوقع نشوبھ. فإذا كان ھذا القبول مطابقاً للإیجاب فإنھ یرتب أثره، أما إذا  

 
اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة سكوت المخاطب رضا بالتحكیم في مناســبة دعــوى تتعلــق   )١٥(

ببیع دولي لم ینَُصْ فیھ على التحكیم فبعد تنفیذ العقد أرسل البائع إلــى المشــتري قائمــة حســاب 
دد  وذكر في ذیلھا أنھ یقترح إحالة أي نزاع بشأن الحساب على تحكیم یجرى فــي انجلتــرا وحــُ
میعاد للرد على ھذا الإیجاب ولم یرد المشتري في المیعــاد فــاعتبرت المحكمــة ســكوتھ قبــولاً 

، ٢٠٠٤للتحكیم. نقلاً عن د. مختار بریري، التحكیم التجاري الــدولي، دار النھضــة العربیــة، 
 . ٤٢ص

 .١١٦د. لبیب شنب، المرجع السابق، ص   )١٦(
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 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
ما جاء ھذا القبول زائداً أو مقیداً أو معدلاً للإیجاب فلا یعتد بھ وإنما یعتبر 

 إیجاباً جدیداً لاتفاق التحكیم. 

 الثاً: اقتران القبول بالإیجاب في نطاق اتفاق التحكیم: ث

ن المقصود باقتران القبول بالإیجاب ھو علم الموجب بالقبول الصادر ممن  إ

وجھ لھ، فلا یكفي لانعقاد العقد أن یوجد إیجاب صحیح بل یجب مطابقة القبول لھ، 

بصدد   نكون  فإننا  التعبیرین  كلا  واندماج  بالقبول  ومقابلتھ  الإیجاب  صدور  فعند 

تكوین إرادة علیا تمثل إرادة كلا الطرفین، نطلق علیھما الإرادة المشتركة أو النیة  

المشتركة، حیث إن الإرادة المشتركة لدى أطراف العقد تتمثل بجعل نظام التحكیم 

القضاء   عن  المتوقع عوضًا  أو  القائم  النزاع  لفض  المرجو  والأسلوب  الوسیلة  ھو 

 .)١٧(العادي

بین أ − التعاقد  حالة  في  العقد  أطراف  كل  إرادتي  لاقتران  بالنسبة  ما 

ھذه   )١٨( حاضرین اقتران  فإن  وكالة  أم  أصالة  المتعاقدان  حضر  سواء 

اتفقا على إبرام   الإرادة لا یشكل أي صعوبة وذلك حال كون كلا الطرفین 

وثیقة مكتوبة توضح ما اتجھت إلیھ إرادتھم سواء نتج عن ھذا الاتفاق شرط  

العقد الأصلي، أو من خلال توثیق شرط تحكیم   بنود  تحكیم مدرج في أحد 

مستقل بموجب وثیقة أو محضر، وبالتالي فإننا في ھذه الحالة نصبح بصدد  

 تحقق اقتران الإرادتین. 

  

 
عبد الباسط محمد، النظام القانوني لاتفــاق التحكــیم، دراســة تحلیلیــة مقارنــة، مرجــع ســابق،   )١٧(

 ، ٦٧ص
 .١٢٠د. لبیب شنب، المرجع السابق، ص   )١٨(
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۱۳ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
 لمطلب الثانيا

 محل اتفاق التحكیم في نطاق النظام العام 

جب لقیام أي عقد من العقود الوقوف على أركانھ الأساسیة الثلاثة والمتمثلة  ی

في الرضا والمحل والسبب، وفي المطلب السابق من ھذا المبحث تناولنا الرضا في  

ظل اتفاق التحكیم، أما في ھذا المطلب سوف نتناول بالبحث محل اتفاق التحكیم في  

 نطاق النظام العام، فلابد من توافر المحل في اتفاق التحكیم شأنھ شأن أي عقد. 

اتفاق  م إطار  في  المحل  ببحث  نقوم  سوف  المطلب  لھذا  دراستنا  خلال  ن 

التحكیم   اتفاق  الوقوف على مدلول محل  العام علیھ من خلال  النظام  وأثر  التحكیم 

یجوز  لا  التي  المسائل  ببحث  نقوم  سوف  أننا  كما  شروطھ.  أبرز  على  والاطلاع 

 التحكیم فیھا وربطھا بالنظام العام وذلك من خلال التقسیم الآتي: 

 لفرع الأول: مدلول المحل في إطار اتفاق التحكیم.ا

العام  ا النظام  نطاق  في  فیھا  التحكیم  یجوز  لا  التي  المسائل  الثاني:  لفرع 

 (المسائل التى یختص قضاء الدولة بالفصل فیھا او حسمھا). 

 لفرع الأول ا

 مدلول المحل في إطار اتفاق التحكیم 

 وفق المبادئ العامة في القانون المدني.   :عریف المحلت

القیام  "-لمحل:ا وھو  الدائن  لصالح  بھ  یقوم  أن  المدین  على  یجب  الذي  الأداء  ھو 

 .)١٩( بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء"

 
 .١٩٢د. لبیب شنب، المرجع السابق، ص   )١٩(
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۱٤ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
المواد من (و الالتزام ١٣٥-١٣١یستخلص من نصوص  أن محل  مدني   (

یكون  أن  ممكنًا،    -١یجب  أو  للتعیین،    -٢موجوداً  قابلاً  أو  للتعامل   -٣معنیًا  قابلاً 

 .)٢٠( فیھ

یمكن القول إن محل العقد ھو العملیة القانونیة المراد تحقیقھا فیھ، ونتیجة  و −

من   یشاءون  ما  لإبرام  الأشخاص  أمام  المجال  یفتح  الذي  الرضائیة  لمبدأ 

 العقود، وبالتالي فإن محل العقد غیر قابل للتحدید.

تلك  و ھو  أنھ:  على  التحكیم  اتفاق  محل  تعریف  یمكننا  المنطلق  ھذا  من 

 .)٢١( المنازعة المراد حسمھا عن طریق التحكیم في المسائل التي یجوز فیھا الصلح

یث إن مصطلح المنازعة یطلق بصفة عامة على الصعید القانوني وبصفة  ح

ما   بسبب  الوضعي  القانوني  النظام  اضطرابات  یثیر  عائق  عبارة عن  ھي  خاصة 

الحاجة   یثیر  مما  والجماعات  للأفراد  القانونیة  والمراكز  بالحقوق  تحمل  من  یرتبھ 

 ، من خلال القضاء أو التحكیم. )٢٢(إلى الحل

(مشارطة  و − القائم  النزاع  على  یقوم  التحكیم  اتفاق  محل  جوھر  أن  نرى 

تحكیم لا   اتفاق  إن أي  التحكیم)، حیث  الحدوث (شرط  المتوقع  أو  التحكیم) 

یتوافر لھ نزاع أو عدم إمكانیة نشوء نزاع في المستقبل یجعل ھذا الاتفاق  

 التحكیمي لا قیمة لھ وفي حكم المنعدم. 

التحكیم و − اتفاق  العقود   –یخضع  وبالتالي   –كسائر  العامة،  للمبادئ الأساسیة 

في  توافرھا  الواجب  العامة  للشروط  التحكیم  محل  خضوع  الواجب  فمن 
 

عبد المنعم حسني المحامي، الموجز فــي النظریــة العامــة للالتــزام، ملحــق المحامــاة، طبعــة   )٢٠(
 .٣٦م، ص١٩٩١

ــة، )٢١( ــة العربی ــى، دار النھض ــة الأول ــیم، الطبع ــاق التحك ــادر، اتف ــد الق ــان عب ، ١٩٩٦  ناریم
 .٢٤٠ص

، ٢٠٠٠د. أحمد أبو الوفا، التحكیم في القوانین العربیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، طبعة   )٢٢(
 .٢٢ص 
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 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
محل أي عقد، حیث یجب أن یكون المحل موجوداً وممكنًا ومعینًا أو قابلاً  

للتعیین وأن یكون مشروعًا، وھذا ما ظھر جلیًا في نصوص القانون المدني  

 ). ١٣٥  –١٣١المصري (المواد من

عامة،  و − بصفة  المحل  لشروط  یخضع  التحكیم  اتفاق  محل  فإن  بالتالي 

العقود   باقي  عن  بھا  یمتاز  خاصة  بشروط  التحكیم  اتفاق  محل  ویختص 

الأخرى، ومن ھذا المنطلق سوف نورد الشروط العامة لمحل اتفاق التحكیم  

في الشروط الخاصة   –ونتعمق في البحث   –والاختصار  –على سبیل الذكر

 على النحو الآتي: 

 الشروط العامة لمحل اتفاق التحكیم: -١

نصت أ .أ وقد  مستحیل،  غیر  ممكناً  التحكیم)  (اتفاق  العقد  محل  یكون  ن 

الالتزام    ١٣٢المادة محل  كان  "إذا  أنھ  على  المصري  المدني  القانون  من 

السابق  النص  استعراض  ومن خلال  باطلاً"،  العقد  كان  ذاتھ  في  مستحیلاً 

یتضح أنھ لابد أن یكون المحل ممكن غیر مستحیل فإذا تم الالتزام على ما  

، وبالتالي یبطل اتفاق  )٢٣(ھو مستحیل بطل الالتزام وبالتالي یبطل العقد ذاتھ

 التحكیم الذي سوف یتم انعقاده.

 معینًا تعییناً نافیاً للجھالة الفاحشة.  –اتفاق التحكیم –ن یكون محل العقد أ .ب 

 من القانون المدني المصري:  ١٣٣لقد ورد في نص المادةو

بذاتھ وجب أن یكون معینًا بنوعھ ومقداره  " .١ إذا لم یكن محل الالتزام معینًا 

 وإلا كان العقد باطلاً". 

 
د. إیناس محیي الدین عبد المعطي، انقضــاء اتفــاق التحكــیم، دار النھضــة العربیــة، القــاھرة   )٢٣(

 . ١٠١، ص٢٠١١
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۱٦ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
بھ " .٢ یستطاع  ما  العقد  تضمن  إذا  فقط  بنوعھ  معینًا  المحل  یكون  أن  ویكفي 

تعیین مقداره، فإذا اتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حیث جودتھ ولم  

یمكنھما استخلاص ذلك من العرف أو أي ظرف آخر التزم المدین أن یسلم  

 شیئاً من صنف متوسط". 

المادة  و في  "النص  المصریة  النقض  محكمة  تقول  ذلك  من    ١/ ١٣٣في 

إذا لم یكن محل الالتزام معینًا بذاتھ وجب أن یكون معیناً    –القانون المدني على أنھ 

باطلاً  العقد  كان  وإلا  ومقداره  المادة  –بنوعھ  أن   ١/ ٤٩١وفي  یجب  أنھ  على  منھ 

على  العقد  اشتمل  إذا  كافیًا  العلم  ویعتبر  كافیًا،  علمًا  بالمبیع  عالمًا  المشتري  یكون 

تعرفھ  یمَُكّنْ من  بیانًا  المبیع وأوصافھ الأساسیة  إذا كان محل   –بیان  أنھ  یدل على 

الالتزام نقل حق عیني على شيء وجب أن یكون ھذا الشيء معینًا أو قابلاً للتعیین.  

معروفة  الشيء  ذاتیة  تكون  أن  وجب  بالذات  معین  شيء  على  العقد  وقع  فإذا 

بإمكان   أو  الفاحشة  الجھالة  من  مانعًا  وصفًا  العقد  في  بوصفھ  سواء  لطرفیھ، 

المشتركة  النیة  من  المبیع  لتعیین  الناقصة  العناصر  وقت    –استخلاص  للمتعاقدین 

 .)٢٤( إبرام العقد ومن الكیفیة التي تم بھا تنفیذھما لھ"

المادتین  و النقض المصریة أیضًا "مفاد نص  من    ١٣٣،  ٤١٩تقول محكمة 

المدني  المحكمة  –القانون  ھذه  قضاء  بھ  جرى  ما  لصحة   –وعلى  یشترط  لا  أنھ 

للتعیین، وأن یتضمن  العقود أن یكون محل الالتزام معینًا بل یكفي أن یكون قابلاً 

تنازع طرفا  لو  بغیره  اختلاطھ  ویمنع  المبیع عن سواه  بتمییز  یسمح  ما  البیع  عقد 

الظاھر  المشتري  یتطابق  أن  البیع  یشترط لصحة  المبیع، كما لا  تحدید  البیع حول 

مع المشتري المستتر ولا أن یكشف المشتري الظاھر عن أنھ لم یكن غیر وسیط أو 

 .)٢٥( اسم مستعار"
 

 . ٢٠/٥/١٩٨٦ق جلسة ٥٢لسنة  ١٤٤٠الطعن رقم   )٢٤(
 . ١١/١/١٩٩٤ق جلسة ٥٩لسنة  ٢١٧٦الطعن رقم )٢٥(
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 . )٢٦( أن یكون محل العقد (اتفاق التحكیم) مشروعًا -ج

من القانون المدني المصري "إذا كان محل الالتزام   ١٣٥قد جاء نص المادة ل

 مخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً". 

الإرادة ھو و في  أن الأصل  المصریة  النقض  المقرر في قضاء محكمة  من 

المشروعیة فلا یلحقھا بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنھا مخالفًا للنظام العام أو 

 .)٢٧( الآداب محلاً أو سببًا أو كان على خلاف نص آمر أو ناه في القانون

السابقة  - المواد  نصوص  خلال  محكمة    –من  حكام  أ  علیھ  استقرت  وما 

المصریة  تحت    –النقض  تنطوي  المحل  في  توافرھا  الواجب  المشروعیة  أن  نجد 

مظلة القانون والنظام العام وحسن الآداب في الدولة، فإذا ما تعارض المحل معھا  

العقد، وإذا ما انسجم معھا ولم یعارضھا صح  یفقد مشروعیتھ وبالتالي یبطل  فإنھ 

 وھو ما على محل اتفاق التحكیم.  )٢٨( العقد واكتسب مشروعیتھ

 الشروط الخاصة بمحل اتفاق التحكیم:-٢

موضوع  إ تحدید  ھو  التحكیم  اتفاق  محل  في  الخاصة  الشروط  أبرز  من  ن 

محل   یكون  أن  أیضًا  الشروط  ومن  التحكیم،  ھیئة  أمام  فیھ  الفصل  المراد  النزاع 

النزاع المطروح أمام التحكیم من المنازعات الجائز عرضھا على التحكیم وبالتالي  

 سوف نقوم بإیرادھا على النحو التالي: 

 جوب تحدید المنازعات المعروضة أمام التحكیم.و -أ

التحكیم   - اتفاق  في  الوارد  النزاع  بموضوع  مقید  التحكیم  ھیئة  اختصاص  إن 

الالتزام   المحكمة  ویجبر  بھ  الالتزام  أو عدم  تجاوزه  للمحكم  بحیث لا یحق 

 
 .١٩٥د. لبیب شنب، المرجع السابق، ص   )٢٦(
 . ٢٩/٥/١٩٩٦ق جلسة ٦٢لسنة  ٤٢٩١الطعن رقم   )٢٧(
 .١٩٦د. لبیب شنب، المرجع السابق، ص   )٢٨(
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تلك الولایة كون مصیر أي تجاوز لھذه الحدود یرتب البطلان . )٢٩(بحدود 

المادة   المصري في نص  المشرع  أكده  ما  قانون    –١فقرة    ٥٣وھذا  د من 

في   إلا  التحكیم  حكم  بطلان  دعوى  تقبل  "لا  نصھا  جاء  والتي  التحكیم 

 .  الأحوال الآتیة

تطبیقھ  ( الأطراف على  اتفق  الذي  القانون  تطبیق  التحكیم  استبعد حكم  إذا  د) 

 على موضوع النزاع.

ونشوء النزاع لا یكفي؛ بل یجب أن یكون ھذا النشوء ناتجًا عن علاقة قانونیة    -

محددة سواء كانت عقدیة أو غیر عقدیة، فاشتراط الأطراف فیما بینھم على  

فض كافة المنازعات المترتبة بالتحكیم لا یرتب أثرًا، وإنما یجب أن تحدد 

إلیھ، أن   التنویھ  یجدر  قانونیة محددة، ومما  النزاعات في إطار علاقة  ھذه 

في   كانت  إذا  المبرمة  العقود  تعدد  یتعارض معھ  القانونیة لا  العلاقة  تحدید 

 كشمول اتفاقیة على عدة عقود بخصوص استثمار معین.  )٣٠(إطار واحد 

 (ب) أن یجیز القانون التحكیم في ھذه المنازعة.  

من    - مجموعة  في  التحكیم  محل  تقیید  إلى  العربیة  التشریعات  أغلب  اتجھت 

فقد جاء في نص  التحكیم،  أمام  الباب على مصراعیھ  تفتح  المنازعات ولم 

رقم   ١١المادة   المصري  التحكیم  قانون  یجوز    ١٩٩٤لسنة    ٢٧من  "لا 

یملك  الذي  الاعتباري  أو  الطبیعي  للشخص  إلا  التحكیم  على  الاتفاق 

فیھا   یجوز  لا  التي  المسائل  في  التحكیم  یجوز  ولا  حقوقھ،  في  التصرف 

رقم   المادة  وكذلك  رقم  ٢الصلح"،  السعودي  التحكیم  قانون  لسنة    ٤٦من 

الإسلامیة   ١٩٨٣ الشریعة  بأحكام  الإخلال  عدم  "مع  نصھا  جاء  والتي 

ھذا  أحكام  تسري  فیھا  طرفًا  المملكة  تكون  التي  الدولیة  الاتفاقیات  وأحكام 
 

، الجــزء الأول، اتفــاق التحكــیم، ١د. سامیة راشد، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصــة، ط  )٢٩(
 .٣٨٢، ص ١٩٨٤دار النھضة العربیة، القاھرة، 

 .٣٩٠د. سامیة راشد، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، المرجع السابق، ص  )٣٠(
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حولھا  یدور  التي  النظامیة  العلاقة  طبیعة  كانت  أیًا  تحكیم  كل  على  النظام 

دولیاً   تجاریًا  تحكیمًا  كان  أو  المملكة،  في  التحكیم  ھذا  جرى  إذا  النزاع، 

 یجرى في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعھ لأحكام ھذا النظام. 

الشخصیة،  و بالأحوال  المتعلقة  المنازعات  على  النظام  ھذا  أحكام  تسري  لا 

من قانون التحكیم التونسي  ٧والمسائل التي لا یجوز فیھا الصلح". كذلك المادة رقم 

التشریعات  ١٩٩٣لسنة    ٤٢رقم في  النصوص  ھذه  خلال  من  نجد  ھنا  ومن   .

العربیة، أن المشرعین قد قیدوا حق اللجوء إلى التحكیم في المسائل التي لا یجوز  

 فیھا الصلح. 

ومن ھذا المنطلق فإننا نجد أن الأصل والأساس ھو حریة اللجوء إلى التحكیم    -

باب   تأتي تحت  للتحكیم  القابلیة  القیود، حیث إن عدم  لكن مع وضع بعض 

وھذا ما ظھر جلیًا من خلال مجموعة النصوص التشریعیة   )٣١( الاستثناءات 

 والتي ذھبت إلى أن: 

المادة الأولى/١ تأكید على أن الأصل    ١. جاء في  التحكیم المصري  من قانون 

العام ھو اللجوء إلى التحكیم حیث جاء بھا "تسري أحكام ھذا القانون على  

أیاً   الخاص  القانون  أو  العام  القانون  أشخاص  من  أطراف  بین  تحكیم  كل 

التحكیم   النزاع إذا كان ھذا  التي یدور حولھا  القانونیة  كانت طبیعة العلاقة 

واتفق   الخارج  في  یجري  دولیاً  تجاریًا  تحكیمًا  كان  أو  مصر،  في  یجري 

 أطرافھ على إخضاعھ لأحكام ھذا الاتفاق. 

. وأكد المشرع المصري أیضا أن الأصل العام ھو القابلیة للتحكیم من خلال  ٢

) المادة  " ١٠نص  القانون  ذات  من  الطرفین    -١)  اتفاق  ھو  التحكیم  اتفاق 

 
د. قســمت الجــداوي، بحــث مقــدم إلــى مــؤتمر القــانون المصــري الجدیــد للتحكــیم التجــاري  )٣١(

وتجــارب الــدول المختلفــة التــي اعتمــدت القــانون النمــوذجي، أعــده مركــز القــاھرة الإقلیمــي 
 القاھرة.  ١٩٩٤سبتمبر  ١٣-١٢للتحكیم التجاري الدولي في الفترة من 
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أو   نشأت  التي  المنازعات  بعض  أو  كل  لتسویة  التحكیم  إلى  الالتجاء  على 

غیر   أو  كانت  عقدیة  معینة  قانونیة  علاقة  بمناسبة  بینھما  تنشأ  أن  یمكن 

عقدیة". فقد جرى قضاء محكمة النقض المصریة على أن "النص في المادة  

  ٢٧من قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم   ١٠

ھو تخویل المتعاقدین الحق في الالتجاء إلى التحكیم لنظر ما قد   ١٩٩٤لسنة 

ینشأ بینھم من نزاع تختص بھ المحاكم أصلاً فاختصاص جھة التحكیم بنظر  

سلب    –النزاع استثناء  أجاز  الذي  القانون  حكم  إلى  أساسًا  یرتكن  كان  وإن 

اتفاق    –اختصاص جھات القضاء ینبغي مباشرتھ في كل حالة على  أنھ  إلا 

 . )٣٢( الطرفین... إلخ"

للتحكیم في منازعات معینة  ٣ اللجوء  قابلیة  أیضًا من خلال حصر عدم  . وأكد 

) "لا یجوز الاتفاق على  ١١على سبیل الحصر فقط بقولھ في نص المادة ( 

التحكیم إلا للشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یملك التصرف في حقوقھ، 

 ولا یجوز التحكیم في المسائل التي لا یجوز فیھا الصلح".

التي یجوز فیھا الصلح؛ ولابد  و التحكیم في المسائل  بالتالي انحصر 

 من توافر أھلیة التصرف. 

  

 
ــا  )٣٢( ــان رقم ــنة  ١٦١١٣، ١٥٨٢٠الطعن ــي ١٣/١٢/٢٠١٢ق جلســة ٧٩لس ــا ف ــار إلیھم ، مش

موسوعة التشریعات المصریة وفق آخر التعدیلات، الناشر شركة آل طلال للنشر والتوزیــع، 
 .٨٥٤ –٨٥٣، ص ٢٠١٤/١٩٤٩٨رقم الإیداع 
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 لفرع الثاني ا

  التيلمسائل التي لا یجوز فیھا التحكیم في نطاق النظام العام (المسائل ا

 یختص قضاء الدولة بالفصل فیھا او حسمھا) 

تجھ المشرع المصري وأغلب التشریعات العربیة إلى إطلاق الحریة للجوء ا

المادة   نص  في  جاء  حیث  التحكیم،  المصري  ١١إلى  التحكیم  قانون  كما   -من 

"... لا یجوز التحكیم في المسائل التي لا یجوز فیھا الصلح"، ثم قام المشرع –أسلفنا 

 ) المادة  نص  في  المسائل  ٥٥١المصري  بتوضیح  المصري  المدني  القانون  من   (

 .)٣٣( التي لا یجوز فیھا الصلح وحددھا بالحالة الشخصیة والنظام العام

یتعلق  ك أن  أثره  التحكیم  اتفاق  یرتب  لكي  نیویورك  اتفاقیة  اشترطت  ذلك 

بمسألة یمكن حلھا بالتحكیم، في حین أن ھذه الاتفاقیة لم تتعرض إلى المسائل التي  

ھذه  لتحدید  الاتفاقیة  بموجب  الأساسي  الدور  فإن  وبالتالي  بالتحكیم  حلھا  یجوز 

 .)٣٤( المسائل ھو القانون الساري بموجب اتفاق التحكیم

والمبادئ    - الأساسیة  القواعد  مجموعة  یمثل  العام  النظام  أن  المعلوم  فمن 

الحیاة  ویرسم صور  المعنوي  الدولة  كیان  علیھا  یقوم  التي  العلیا  والقیم  الجوھریة 

ویتجلى  والاجتماعیة،  والاقتصادیة  السیاسیة  أھدافھا  ویحقق  فیھا  المثلى  الإنسانیة 

ذلك من خلال قواعد قانونیة آمرة تحكم ھذه العلاقات الأساسیة والتي تجعل من أي  

القانونیة   القواعد  لتعدد  ونتیجة  مطلقًا،  بطلانًا  باطلاً  لھا عملاً  مخالفاً  قانوني  عمل 

 
) مــدني ٥٧٥) مــدني مصــري والمــادة (٥٥١) تحكــیم مصــري والمــادة (١١انظــر المــادة ( )٣٣(

) مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة ٢٠٣/٤) من النظــام الســعودي، والمــادة (٢قطري والمادة (
) ١٧٢/٤) من قانون أصول المحاكمات المدنیــة اللبنــاني، والمــادة (٧٦٢الإماراتي، والمادة (

 من قانون المرافعات الكویتي.
د. محمد حسن، التحكــیم التجــاري وتــدخلات القضــاء الــوطني، المكتــب الجــامعي الحــدیث،   )٣٤(

 .٦٢، ص٢٠١٤الطبعة الأولى 
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الآمرة ومرونة النظام العام وصعوبة حصره في إطار أو نطاق معین، وتبدلھ بتبدل 

الزمان والمكان في الدولة وتغیره من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر تعددت 

. )٣٥( وتباینت الاتجاھات الفقھیة حول الحالات التي تعتبر التحكیم مخالفًا للنظام العام

 . )٣٦( ومن ھذه الاتجاھات 

المسائل  ١ في  التحكیم  یمنع  والذي  التشریعي  النص  بظاھر  الآخذ  الاتجاه   .

المتعلقة بالنظام العام الناتجة عن القواعد القانونیة الآمرة جمیعھا مھما كان  

مصدرھا باعتبار أن وجود ھذه القواعد یمثل مظھر وجود النظام العام، وقد 

ھذه  سعة  بسبب  مقبولة  غیر  نتیجة  إلى  یؤدي  كونھ  حال  الاتجاه  ھذا  انتقدُ 

كون   للتحكیم  الأشخاص  منازعات  معظم  قابلیة  عدم  تشمل  والتي  القاعدة 

وإنما   القانون  فروع  من  معین  فرع  على  مقصورة  غیر  الآمرة  القاعدة 

 شاملة.

تنافر محل ٢ یقوم على شرط آخر وھو  . أما الاتجاه الآخر فھو أقل حدة حیث 

التحكیم مع النظام العام ألا وھو قیام اتفاقیة التحكیم بالتعدي فعلاً على النظام 

 العام بطریقة مباشرة. 

. وذھب البعض إلى عدم القابلیة للتحكیم لا تقوم إلا عند مخالفة سبب النزاع  ٣

 للنظام العام (القواعد الآمرة).

في  ٤ السیر  بضرورة  ینادي  اتجاه  ظھر  فقد  الاتجاھات  ھذه  لتعدد  ونتیجة   .

حكمھ   ویصدر  العام  بالنظام  متعلقة  آمرة  قواعد  على  اشتمل  ولو  التحكیم 

 فیھا، ومن ثم یحق لأي شخص إثارة النظام العام بعد صدور قرار التحكیم. 

 
د. مصطفى محمد الجمال، د. عكاشة محمد عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة   )٣٥(

 . ١٥٣، مرجع سابق ص ١٩٩٨والداخلیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى 
 . ١٥٣المرجع السابق، ص   )٣٦(
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۲۳ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
یشملھا  و التي  للمسائل  تعداد  أو  تقیید  وضع  الفقھ  حاول  الأساس  ھذا  على 

الذي  للصلح  قابلة  غیر  كونھا  فیھا  التحكیم  یجوز  لا  التي  المسائل  أو  العام  النظام 

اجتھادات   التقسیمات ھي مجرد  ھذه  أن جمیع  العلم  مع  العام  للنظام  یرتب مخالفة 

فقھیة غیر ثابتة الھدف منھا الإرشاد إلى المسائل غیر القابلة للتحكیم سواء ما تعلق  

العام   النظام  إلى مرونة فكرة  السبب  العام ویعود  النظام  أو  الشخصیة  بالحالة  منھا 

 التي لم تضع مجالاً للمشرع لتحدید ھذه الحالات.

 ولا: عدم جواز التحكیم في المسائل المرتبطة بالنظام العام. أ

ینبغي في اتفاق التحكیم أن یكون محلھ خالیًا من أي مخالفة للنظام العام،    -

ولكن تكمن الصعوبة في وضع تعریف جامع مانع لفكرة النظام العام نظرًا لما تتسم  

بھ من مرونة، فما یعُد من النظام العام في وقت معین لا یعُد كذلك في وقت آخر،  

واجھ  لذلك  آخر،  مكان  في  كذلك  یعُد  لا  معین  مكان  في  العام  النظام  من  یعُد  وما 

المضني  لھ؛ فرغم الاجتھاد  بالغة في وضع تعریف محدد  والفقھ صعوبة  المشرع 

أو  والكمال  الدقة  درجة  إلى  یصل  لم  لكنھ  العام  للنظام  مانع  جامع  تعریف  لوضع 

تعریف   نحاول وضع  سوف  المنطلق  ھذا  ومن  العام،  النظام  فكرة  لكامل  الشمول 

–المانع الجامع  –یوضح المقصود من النظام العام ولیس من باب التعریف الدقیق

والقواعد  الجوھریة  المبادئ  مجموعة  ھو  العام  النظام  إن  القول  یمكن  حیث 

الأساسیة، الأخلاقیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والتي تھدف إلى حمایة  

 .المجتمع للسیر بانتظام واطراد

أرى أن عدم وضع تعریف جامع مانع للنظام العام یفتح الباب أمام القضاء  و

لتحدید ما یعد  المحاكم  القضاء من خلال  للاجتھاد والاستنباط؛ ومن ھنا جاء دور 

العام  النظام  فكرة  أن  بالذكر  الجدیر  ومن  لا،  أم  العام  للنظام  مخالفًا  المسائل  من 

تلعب دورًا أساسی�ا في عمل ھیئات التحكیم حیث إن النظام العام یلعب دورًا أساسی�ا 
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۲٤ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
في إبطال اتفاق التحكیم إذا ما تعارض مع سبب أو محل ذلك الاتفاق مع العلم أن  

إبداء مظھر ھذا الإبطال ھو الحد من إرادة الأطراف عند إبرام الاتفاق حیث یدفع  

 .)٣٧( بإبطال الاتفاق فورًا بدون انتظار صدور الحكم

من ھذا المنطلق فإن أي مخالفة للنظام العام سواء حول محل اتفاق التحكیم  و

أو   الھیئة  قبل  أو أي إجراء متبع من  التحكیم  أو حول قرارات ھیئة  أو حول سببھ 

 الأطراف، تعتبر مدعاة إلى إبطال اتفاق التحكیم إبطالاً مطلقاً لتعلقھ بالنظام العام. 

 انیًا: عدم جواز التحكیم في المسائل المتفرعة عن النظام العام: ث

بحكم  ی تعتبر  التي  المسائل  من  مجموعة  العام  النظام  مفھوم  تحت  ندرج 

الأساسیة، ومن أوضح   قواعدھا  في  العام  النظام  مفھوم  لتعمق  النظام  طبیعتھا من 

 ھذه المسائل: 

 سائل الأحوال الشخصیة. م -١

المسائل   - أبرزھا  ومن  المسائل  من  مجموعة  على  تطلق  الشخصیة  الأحوال 

والطلاق  الزواج  ومسائل  علیھ،  والولایة  وأھلیتھ  الشخص  بحالة  المتعلقة 

ھذه   إن  حیث  والوصیة،  المیراث  ومسائل  والنفقة  والحضانة  والنسب 

الدین   بشأنھا  یلتقي  الحنیف،  بالشرع  المتعلقة  المسائل  من  تعُد  المسائل 

 . )٣٨(بالقانون، فلا تقوم ھذه المسائل على العرُف أو العادة

أحدھما    - قسمین  إلى  الشخصیة  الأحوال  مسائل  تقسیم  على  الفقھ  أجمع  وقد 

التحكیم   یجوز  لا  المسائل  وھذه  البحتة  الشخصیة  الأحوال  بمسائل  یختص 

وھذه   المالیة،  الشخصیة  الأحوال  بمسائل  فیتعلق  الثاني  القسم  أما  فیھا، 

 
 .٢٥٢ناریمان عبد القادر، اتفاق التحكیم، مرجع سابق، ص   )٣٧(
عــاطف بیــومي محمــد شــھاب، الاختصــاص بــالتحكیم فــي عقــود التجــارة الدولیــة، رســالة  )٣٨(

 .١٢٨، ص ٢٠٠١دكتوراه، جامعة عین شمس، 
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۲٥ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
المسائل یجوز اللجوء إلى التحكیم لحل النزاع فیھا وذلك لتعلقھا بالمال ومن 

مقدار  تحدید  أو  الخطبة  فسخ  التعویض عن  في  التحكیم  ذلك،  الأمثلة على 

النفقة الواجبة للزوجة أو الأولاد أو من یستحقھا شرعًا، أو المسائل المالیة  

 . )٣٩( المرتبطة بتقسیم التركة

المتعلقة و غَیر  الشخصیة؛  الأحوال  مسائل  جمیع  فإن  ذلك  على  بناء 

أو   بالأھلیة  تعلق  ما  سواء  العام  بالنظام  مرتبطة  مسائل  ھي  المالیة  بالمنازعات 

یجوز  لا  المسائل  ھذه  ذلك كون  ویفُسر  ذلك،  وغیر  الطلاق  أو  الزواج  أو  الولایة 

المحاكم   ھي  معینة  لمحاكم  فیھا  الاختصاص  وانعقاد  عنھا  النزول  شخص  لأي 

 الشرعیة. 

لا یجوز التحكیم كذلك في المسائل المتعلقة بالجنسیة التي تعتبر في طبیعتھا  و

من المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة، فالجنسیة تعُد الرابط والصلة القانونیة التي  

ینتسب الشخص بموجبھا إلى دولة معینة، فھي رابطة قویة بین الفرد والدولة، ومن  

وبالتالي   الدولة،  تكوین  تمس  كونھا  العام  بالقانون  الجنسیة  ألُحقت  المنطلق  ھذا 

 .)٤٠(فالجنسیة تعُد مظھرًا من مظاھر السیادة لدى الدولة

من ھذا المنطلق فإن الجنسیة تعُد من النظام العام للدولة فلا یجوز التحكیم  و

في المسائل المتعلقة بھا كمسألة اكتساب الجنسیة أو إسقاطھا أو تركھا كونھا تمثل  

حق�ا من حقوق الدولة ومظھرًا من مظاھر سیادتھا، وبالرغم من ذلك إلا أنھ یجوز  

القرارات  عن  التعویض  وھي  ألا  الجنسیة  مسائل  من  معینة  جزئیة  في  التحكیم 

 
ــة،  )٣٩( ــاري دار المطبوعــات الجامعی ــاري والإجب ــیم الاختی ــا، التحك ــو الوف ــد أب  ، ٢٠٠٧د. أحم

 .٧١ص 
د. خالد أحمــد حســن، بطــلان حكــم التحكــیم، دراســة مقارنــة بــین قــانون التحكــیم المصــري   )٤٠(

 .٢٧٤، ص ٢٠١٠والانجلیزي وقواعد الشریعة الإسلامیة، دار النھضة العربیة، 
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۲٦ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
أساس   على  یقوم  فالتحكیم  الدولة،  جنسیة  لقانون  بالمخالفة  الصادرة  الإداریة 

 التعویض ولیس حول إجراءات ومسائل الجنسیة وقانونیتھا.

یرى الباحث أن المسائل المتعلقة بالحالة بكافة فروعھا سواء   خلاصة القولو

ما تعلق منھا بالجنسیة أو إحدى المسائل المتعلقة بالحالة كحالة الشخص وجنسیتھ 

وغیرھا وجمیعھا مسائل تتعلق بالنظام العام للدولة فلا یحق لأي شخص اللجوء إلى 

أھمیة  من  المسائل  ھذه  علیھ  تنطوي  لما  بھا  مرتبط  نزاع  أي  لإنھاء  التحكیم 

وخصوصیة داخل الدولة وارتباطھا بالقانون العام، وھذا ما جعلھا مستعصیة على  

 التحكیم.

 (الجرائم)القانون الجنائي -٢

التجریم    - مسائل  في  الأصیل  الاختصاص  ھو صاحب  وحده  الدولة  إن قضاء 

العام، حیث   بالنظام  المسائل  ھذه  لتعلق  وذلك  الجاني،  العقاب على  وتوقیع 

العامة  النیابة  تبادر  والذي  المجتمع  على  اعتداء  تمثل  الجنائیة  المسائل  إن 

ھذا  ومن  الجنائیة.  الخصومة  في  أصیل  كطرف  عنھ  الدفاع  إلى  دائمًا 

النزاع،   لفض  التحكیم  ھیئات  على  المسائل  ھذه  بعرض  یسُمح  لا  المنطلق 

المجتمع للدفاع عن حق  المحكم  أمام  العامة  النیابة  تقف  في )  ٤١( وبالتالي لا 

بالمسائل   المتعلق  النزاع  المدنیة أیضًا نظر  النزاع، ولا یجوز للمحاكم  ھذا 

وكان   فیھ  الفصل  تم  فیما  المدني  القضاء  یقید  الجنائي  والقضاء  الجنائیة؛ 

التحكیم   لھیئات  یحق  فلا  أولى  باب  ومن  المسألة؛  تلك  في  لازمًا  فصلھ 

 .)٤٢( الفصل في المسائل الجنائیة حال كونھا ھیئات أو محاكم خاصة

 
 .٩٠٨، ص١٩٩٣د. فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاھرة،   )٤١(
 . ٢٥٤ناریمان عبد القادر، اتفاق التحكیم، مرجع سابق، ص   )٤٢(
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۲۷ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
التي أسست لمبدأ ما لا یجوز فیھ الصلح لا    - التحكیم  وبالرجوع إلى نصوص 

غیر   من  أنھ  نجد  الجنائیة  المسائل  على  ذلك  وبإنزال  التحكیم،  فیھ  یجوز 

العامة النیابة  مطالبة  حیث  عامة  بصفة  للمجتمع    –المقبول  ممثلة  بصفتھا 

بتوقیع أقصى عقوبة على المتھمین وملاحقتھم في المسائل الجنائیة    –بأسره 

وھو حق للمجتمع مرتبط بالنظام العام، ولا یحق للمحكم وھو طرف خاص  

خلال  من  بھ  للمطالبة  العامة  للنیابة  الحق  ھذا  أسند  أن  بعد  فیھ  الفصل 

القضاء الجنائي، فنجد أن النیابة العامة تضطلع بھذا العمل الجلیل من باب 

 أنھا نائب عن المجتمع. 

مسئولیة    - ومدى  والوصف،  القید  أو  الجریمة  تكییف  حول  التحكیم  یجوز  فلا 

حول   التحكیم  یجوز  لا  وكذلك  إلیھ،  المنسوب  الإجرامي  الفعل  عن  المتھم 

تحدید النص القانوني الأصلح لنظر النزاع، ولكن یظل الحق في التحكیم في 

تقدیر   في  متمثلاً  المدني  الحق  وھو  ألا  الجنائیة  المسائل  من  معین  جزء 

الجریمة   عن  الناتج  الشرعیین  ورثتھ  أو  علیھ  للمجني  المستحق  التعویض 

التحكیم  في  الحق  یثبت  حیث  الجنائیة)  المسئولیة  عن  الناجم  بالأحرى  (أو 

المسائل  في  التعویض  عن  المترتبة  المالیة  المسائل  في  لھ  واللجوء 

 .)٤٣( الجنائیة

القولو قانون    خلاصة  مسائل  في  التحكیم  جواز  عدم  أن  یرى  الباحث  فإن 

العقوبات (المسائل الجنائیة) یعود إلى طبیعة ھذا القانون العام، إذ إن الجریمة تمثل 

صفو   وتكدیر  العام  الأمن  زعزعة  إلى  یؤدي  مما  المجتمع  على  صارخًا  اعتداءً 

أسُند   بحیث  الأمور،  ھذه  مثل  مواجھة  في  التھاون  عدم  اللازم  من  فكان  الجماعة 

 
د. سھیر منتصر، اتفاق التحكیم، ندوات قانونیــة، مجموعــة مختــارة مــن المحاضــرات التــي   )٤٣(

، ٢٠١١، مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، قطر، ٢٠١١ألقیت خلال الموسم الثقافي لعام 
 . ٤١ص
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۲۸ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
في   ممثلة  الدولة  وجعل  الوطنیة  المحكمة  إلى  الجرائم  في  بالفصل  الاختصاص 

العقاب على مرتكبي   بتوقیع  المطالبة  في  الحق الأصیل  العامة ھي صاحبة  النیابة 

التي تسعى  العام في الأماكن  النظام  التي تمثل اعتداء على  ھذه الأفعال الإجرامیة 

في   التحكیم  عدم جواز  السلیم ظھر  المنطق  ولھذا  علیھا،  والحفاظ  لحمایتھا  الدولة 

 ھذه المسائل الجنائیة لأنھا تؤثر على الأمن العام والسكینة العامة في المجتمع. 

 الإفلاس والمسائل المرتبطة بھ. -٣

التحكیم فیھا مسائل الإفلاس، ویعُد من    - التي لا یجوز اللجوء إلى  من الأمور 

قرینة   توافر  أو  معین  شخص  في  الإفلاس  شروط  توافر  الإفلاس  مسائل 

ومن   التفلیسة؛  وكیل  بتحدید  المتعلقة  المنازعات  أو  الدفع  عن  التوقف 

تقریر بطلان   بشأن  الناشئة  النزاعات  أیضًا  بالإفلاس  المرتبطة  المنازعات 

تصرف تم في فترة الریبة، أو أي نزاع ناتج أو متعلق بحالة الإفلاس، وھذا 

 .)٤٤(ما اتفق علیھ الفقھاء متمثلاً في عدم جواز التحكیم في ھذه المسائل

ترتبط    - ووقائع  بعقود  تتعلق  مسائل  في  التحكیم  یجوز  فلا  الأساس  ھذا  وعلى 

 بحالة الإفلاس. 

ومن حیث إبرام اتفاق التحكیم في مسائل الإفلاس فلا یحق لوكیل الدائنین أو   -

یتعلق بالإفلاس اتفاق  التحكیم في  )٤٥( المدین إبرام أي  یمَنع  . وذلك الالتزام 

 مثل ھذه المسائل. 

 المسائل المرتبطة بإجراءات التنفیذ ورد القضاة والطلبات المسُتعجلة: -٤

والرقابة تُ  الإشراف  توافر  الواجب  الإجراءات  من  التنفیذ  إجراءات  عتبر 

إلا   أثرھا  یثبت  لا  الإجراءات  ھذه  إن طبیعة  إذ  القضائیة  السلطة  جانب  من  علیھا 
 

 .٢٧٤د. خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص  )٤٤(
 .٢٥٤ناریمان عبد القادر، مرجع سابق، ص   )٤٥(
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۲۹ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
بإشراف القضاة، وعلیھ فإن كافة المنازعات أو الإجراءات المتعلقة بالتنفیذ وصحتھ  

أساسًا   منعقد  الإجراءات  بھذه  الاختصاص  إن  إذ  فیھا  التحكیم  یجوز  لا  وبطلانھ 

 .)٤٦( للقضاء والذي بدوره یستبعد أي محاولة لھیئات التحكیم بنظر النزاع

الإجرائیة    - بالمسائل  یتعلق  فیما  التحكیم  إلى  اللجوء  جواز  عدم  المشرع  ویعلل 

البحتة، إذ إن في وحدة الإجراءات وتحدید جھة واحدة تختص بتنظیمھا لضمان  

ھذه  اختلفت  مھما  المواطنین  جمیع  بین  المساواة  خلال  من  العدالة  تحقیق 

تبدیل   في  المحكمة  حتى  ولا  أي طرف  یستطیع  لا  حیث  وتعددت  المنازعات 

ما   یتعارض مع  بما  ذلك  أو غیر  المدد  تغییرھا من حیث  أو حتى  الإجراءات 

الإجراءات   –وضعھ   –سنّھ ھذه  فإن  وبالتالي  أساسًا،  تتصف    –المشرع  والتي 

 إنما وضعت لتحقیق العدالة لكافة فئات المجتمع.  –بالعمومیة والتجرید 

على ھذا الأساس فإن جمیع منازعات التنفیذ سواء كانت منازعات وقتیة أو  و

تكون   أن  یجوز  تنفیذي، فلا  ناجمًا عن سند  أو  التنفیذ جبریًا  كان  ولو  موضوعیة؛ 

للتحكیم حتى ولو كانت ھذه الإجراءات ناتجة عن منازعات  ھذه المنازعات محلاً 

 .)٤٧( تم الاتفاق على التحكیم في شأنھا

أما فیما یتعلق بجواز التحكیم في المسائل المتعلقة برد القضاة ومخاصمتھم فلا   -

یجوز التحكیم فیھا إذ تعُد من المسائل الإجرائیة التي لا یختص بھا المحكم  

 .)٤٨( لتعلقھا بالنظام العام

 
 .٨٠د. أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، مرجع سابق، ص   )٤٦(
د. نبیل إسماعیل عمر، التحكــیم فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة والوطنیــة والدولیــة، الطبعــة   )٤٧(

 . ٧٦، ص٢٠٠٤الأولى، دار الجامعة الجدید، 
 . ٨٠د. أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، مرجع سابق ص   )٤٨(
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۳۰ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
القضاة  ف رد  ودعوى  الخصومة  عوارض  مسائل  في  التحكیم  یجوز  لا 

رفعھا   بعد  النزول عنھا  یجوز  لا  إذ  الدعوى  لنظر  وعدم صلاحیتھم  ومخاصمتھم 

 كونھا دعوى من اختصاص المحكمة.

 مسائل الملكیة الفكریة:  -٥

إلى قسمین،   - تنقسم  للتحكیم وھي  التي لا تخضع  المسائل  الفكریة من  الملكیة 

یتعلق   الثاني  والقسم  والفنیة،  الأدبیة  الملكیة  بحقوق  یتعلق  الأول  القسم 

 بحقوق الملكیة الصناعیة. 

تنبع    - الفنون والعلوم إذ  تتمثل في  الملكیة الأدبیة والفنیة والتي  ویقصد بحقوق 

الحقوق   تسمیتھا  على  الاصطلاح  جرى  حیث  والذھن  الفكر  إبداع  من 

المصنف  لمؤلف  تثبت  والفنیة)  الأدبیة  (الملكیة  الحقوق  فھذه  الذھنیة، 

مادیًا،   المصنف  استغلال  لھ  یحق  بمقتضاھا  والتي  مصنفھ  على  (المبتكر) 

لأنھا   للتحكیم  إخضاعھا  یجوز  لا  الذكر  سالفة  الحقوق  جمیع  فإن  وبالتالي 

وھو   ألا  معین  إطار  في  التحكیم  الجائز  من  ولكن  العام،  بالنظام  تتعلق 

المؤلِف   الواقعة على  المالیة كالتعویض عن الأضرار  المسائل  في  التحكیم 

 .)٤٩( نتیجة الاستغلال غیر المشروع لمصنفھ مثلاً 

إذ إنھ حق لا یجوز  ومما لا یجوز التحكیم فیھ أیضًا الحق المعنوي للمؤلف،    -

التحكیم في تعویض الضرر  النزول عنھ في حین یجوز  التصرف فیھ ولا 

الأدبیة   الملكیة  منازعات  في  التحكیم  حظر  أن  الملاحظ  ومن  ومقداره، 

الجائز  من  إنھ  إذ  مطلقًا  حظرًا  ولیس  معنوي  طابع  ذو  حظر  ھو  والفنیة 

 التحكیم في مسائل التعویض عنھا. 

 
ــداع  )٤٩( ــم الإی ــدة، رق ــاھرة الجدی ــة، مطبعــة الق ــوم القانونی ــادئ العل د. محمــد علــي عمــران، مب

 . ٢٠٢بدون تاریخ، ص  ٥٠٩٦/٨٠
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۳۱ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
 أما حقوق الملكیة الصناعیة:  -

تذھب إلى عدم جواز إخضاعھا للتحكیم لارتباطھا   –الأصل  –لقاعدة العامة ا

وبراءات  التجاریة،  والعلامات  والنماذج  الرسوم  ذلك  ومثال  العام،  بالنظام 

الاختراع، حیث یعود سبب عدم إجازة التحكیم في منازعات الملكیة الصناعیة إلى 

العامةالمحافظة على   العامة والسكینة  العام والصحة  ، ففي مثل ھذه الأمور الأمن 

تتغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصیة، فلا یجوز التحكیم في الترخیص  

توافرھا  الواجب  الشكلیة  الشروط  أو  الاختراع،  براءة  اسم  لمنح  توافره  الواجب 

 .)٥٠( بنص القانون وذلك لتعلقھا بالنظام العام

استثمار  أ الناتجة عن  والتراخیص  العقود  تنفیذ  الناجمة بسبب  المنازعات  ما 

مسائل   من  مسألة  أي  أو  الماركة  أو  الامتیاز  براءة  مثل  الاختراع  براءات  حقوق 

 الحقوق المالیة، فیجوز التحكیم فیھا بشرط عدم مخالفتھا للنظام العام.

 المسائل الدستوریة:  -٦

منازعات    - أي  في  بالفصل  یتعلق  تحكیم  أي  یجوز  لا  أنھ  بھ  المسلم  من 

تتعلق بدستوریة قانون أو لائحة (أو حتى تفسیره).  دستوریة، سواء كانت 

القرارات   تدور حول شرعیة  التي  المنازعات  التحكیم في  أیضًا  ولا یجوز 

 الإداریة أو استحقاق الضرائب العامة.

التحكیم    - یجوز  لا  والتي  الدستوریة  المسائل  حكم  تأخذ  التي  المنازعات  ومن 

السبب  ویعود  القضائیة  الإجراءات  بصحة  المتعلقة  المنازعات  أیضًا،  فیھا 

 في ذلك إلى تعلقھا بالنظام العام في الدولة.

أرى بعد ذكر تلك المسائل التي اجتھد الفقھ في إخراجھا، أنھا مسائل غیر  و

التحكیم ویعُد من أبرزھا مسائل الأحوال  والأھلیة والمسائل   –الحالة  –قابلة لاتفاق 
 

 .٢٥٥ناریمان عبد القادر، مرجع سابق، ص   )٥٠(
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۳۲ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
الجنائیة والدستوریة، فھذه المسائل تعُد وجھًا آخر للنظام العام لما تنطوي علیھ من 

ھذه   وجمیع  والدولة،  المجتمع  حمایة  منھا  الھدف  أساسیة  ومبادئ  وقیم  قواعد 

علیھا   الصارمة  القیود  ووضع  الوطني  المشرع  بمعرفة  تنظیمھا  تم  المسائل 

للمحافظة على متطلبات الدولة والمجتمع، في حین أرى أن جمیع ھذه المسائل التي  

لا یجوز التحكیم فیھا تجسد الحظر في الشق الشكلي والموضوعي، في حین أن ھذا 

الواقع  التعویض عن الضرر  المادیة؛ حیث جعلت  المسائل  الحظر لا یسري على 

عامة   بمصلحة  یرتبط  لا  إنھ  إذ  فیھ  التحكیم  جائز  المسائل  ھذه  من  مسألة  أي  في 

 وإنما یتعلق بمصلحة خاصة. 

 الثاً: عدم جواز التحكیم في المسائل التي ینظمھا قانون مرتبط بالنظام العام: ث

خرج من النظام العام مجموعة من القوانین الخاصة التي یحظر التعامل أو  ی

لا   السبب  ولھذا  العلیا،  المجتمع  وقیم  العام  بالنظام  لتعلقھا  معینة  أعمال  ممارسة 

 یجوز التحكیم في مثل ھذه الأعمال التي نصت علیھا ھذه القوانین. 

علیھا ح الحصول  تم  بأموال  المتعلقة  المنازعات  في  التحكیم  یجوز  لا  یث 

فیھا   والاتِجّار  المخدرات  زراعة  عن  الناتجة  كالأموال  مشروعة  غیر  بطریقة 

قانونًا  مشروعة  غیر  بأموال  المتعلقة  المنازعات  وكذلك  البشر،  في   –والاتجِّار 

 إذ تتعارض مع الآداب العامة للدولة كالأموال الناجمة عن الدعارة.  –محظورة 

ل ھذه المسائل جرمھا المشرع، أما على مستوى الفقھ فقد أدخل مجموعة  ك

من الحقوق التي یتدخل المشرع فیھا لحمایة الطرف الضعیف، وجعل ھذه المسائل 

غیر قابلة للتحكیم، ومن أوضح ھذه المسائل حقوق المستأجر وحقوق العامل، حیث 

یعُد المستأجر والعامل في كِلِ من قانون إیجار الأماكن وقانون العمل ھو الطرف  

بشكل بحمایتھ  المشرع  قام  لذلك  الزمن  –الضعیف؛  مرور  ھو    –مع  معھ  أضحى 
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۳۳ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
وما   الإیجار  لعقد  القانوني  الامتداد  الحصر  لا  المثال  سبیل  وعلى  الفظیع  الطرف 

 خلفھ من آثار قلبت موازین العدل والإنصاف (وھذا من وجھة نظر الباحث). 

ي حین یجوز التحكیم على ما ترتبھ ھذه النصوص من حقوق مالیة ترتبھا ف

 بعد انقضاء العقد أو انتھائھ.

النزاع  و تعلق موضوع  لمجرد  یبطل  التحكیم لا  اتفاق  فإن  المنطلق  ھذا  من 

بقانون یرتبط بالنظام العام بشكل عام، ولكن یبطل إذا خالف موضوع النزاع نص�ا 

الآمرة   القانون  نصوص  خلال  من  حمایتھ  على  جاھداً  العام  النظام  یسعى  معینًا 

 والتي لا یجوز مخالفتھا وإلا ترتب على ذلك جزاء ألا وھو البطلان المطلق.

 المسائل غَیر القابلة للتحكیم في نطاق الاتفاقیات الدولیة:  -ابعاً ر

 المسائل غَیر القابلة للتحكیم في ظل اتفاقیة نیویورك. -١

نحو  ع یمیل  نجده  نیویورك  اتفاقیة  ظل  في  الدولي  التحكیم  واجتھاد  فقھ  تتبع  ند 

التقلیص والتضییق من المسائل غیر القابلة للتحكیم، حیث عجزت ھذه الاتفاقیة عن 

وضع قائمة شاملة لتلك المسائل غیر القابلة للتحكیم، كما رفضت اتفاقیة نیویورك 

   إقحام فكرة النظام العام فیما یخص المسائل القابلة وغیر القابلة
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۳٤ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
 لخاتمة: ا

من  ا مرحلة  أي  في  بھ  التمسك  مُكنة  الخصوم  یمنح  والذي  المطلق،  لبطلان 

مراحل النزاع ویحق للھیئة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا، ولا تصححھ الإجازة، إذ 

إن ھذه المسائل ھي في الأصل ذات صلة وثیقة بالنظام العام للدولة والذي یستوجب 

على المحكم احترامھ وعدم مخالفتھ، ویعلل البعض ذلك أیضًا لافتقار اتفاق التحكیم  

اتفاق   في  المحل  ركن  إلى  فیھا  التحكیم  یجوز  لا  التي  المسائل  على  ینطوي  الذي 

 التحكیم، والذي یشترط لقیامھ أن یكون موجوداً ومعیناً ومشروعًا.

ذا وقد اتجھ المشرع المصري من خلال النصوص التشریعیة إلى وجوب  ھ

احترام التحكیم للنظام العام، إذ إنھ ھو الحصن المنیع والمدافع الأول عن المبادئ  

 والمصالح العامة الاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة من تجاوز ھیئات التحكیم. 

المادة  ف خلال  من  المصري  المشرع  ذھب  "  ٥٣/٢قد  القول  تقضي إلى 

إذا  التحكیم  حكم  ببطلان  نفسھا  تلقاء  من  البطلان  دعوى  تنظر  التي  المحكمة 

 .)٥١( تضمن ما یخالف النظام العام في جمھوریة مصر العربیة

اتفاق  و مدى صحة  حول  البحث  بساط  على  نفسھ  یطرح  تساؤل  ھناك  لكن 

على مسائل لا یجوز التحكیم فیھا، فلم یرد نص في    جزء منھالتحكیم الذي اشتمل  

قانون التحكیم المصري یمنع تجزئة التحكیم ولم یرد نص یسمح بھ، وبالرجوع إلى 

رقم   المادة  نص  أن  نجد  المدني  یتجزأ   ١/ ٥٥٧القانون  لا  الصلح  أن  على  تنص 

فبطلان جزء منھ یقضي ببطلان العقد كلھ في حین نصت الفقرة الثانیة منھا على 

أي   أو  الظروف  أو  الاتفاق  عبارات  من  إذا ظھر  الأولى  الفقرة  نص  سریان  عدم 

 .)٥٢( دلیل على أن الأطراف قد اتجھوا نحو جعل أجزاء العقد مستقلة عن بعضھا
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۳٥ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
من خلال نص المادة سالفة الذكر نجد أن التحكیم بالصلح غیر قابل للتجزئة  و

وبالتالي إذا اشتمل الاتفاق على أي مسألة من المسائل غیر الجائز التحكیم فیھا فإنھ  

تجزئة  الجائز  فمن  بالقضاء  التحكیم  أما  العام،  للنظام  لمخالفتھ  مطلقًا  بطلاناً  یبطل 

الاتفاق مما ینطوي علیھ ھذا النوع من التحكیم من قابلیتھ للتجزئة بطبیعتھ، وبالتالي  

إذا اشتمل اتفاق التحكیم بالقضاء على مسألة من المسائل غیر الجائز التحكیم فیھا 

اتفاق   باقي  ویصح  العام  للنظام  لمخالفتھا  المسألة  ھذه  یخص  فیما  الاتفاق  فیبطل 

، ولذلك حرصت على ما تراضى علیھ أطراف اتفاق التحكیم، وحتى لا  )٥٣( التحكیم

عن   للبعد  الدولة  قضاء  إلى  اللجوء  عدم  ارتضا  أطرافھ  إن  إذ  الاتفاق  ھذا  یقوض 

 البطئ الشدید في إجراءاتھ وطول أمد النزاع.
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۳٦ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
 النتائج:

تعریف    -١ لوضع  والقضاء  الفقھ  قبل  من  الكثیرة  المحاولات  من  الرغم  على 

المحاولات  ھذه  جمیع  أن  إلا  المتعددة  ومفاھیمھ  العام  للنظام  مانع  جامع 

المرونة   على  یقوم  الذي  العام  النظام  طبیعة  بسبب  وذلك  بالفشل  باءت 

والنسبیة والتغییر من وقت إلى آخر فما یعُد من النظام في دولة معینة لا یعد  

كذلك في دولة أخرى، وما یعد من النظام العام في وقت معین في دولة ما لا  

 یعد كذلك في وقت آخر في ذات الدولة. 

مع    -٢ الحكم  تعارض  مدى  تقدیر  مكنة  الدولة  في  القضائیة  للسلطة  ترُك  لقد 

تخضع   السلطة  ھذه  أن  الا  علیھم  المعروضة  النزاعات  في  العام  النظام 

 لرقابة محكمة النقض وھذه ضمانة أساسیة للخصوم. 

تسعى الدول المتقدمھ (الصناعیة) إلى دعم النظام العام الدولي وجعلھ النظام    -٣

النظام   یفرضھا  التي  القیود  لكسر  وذلك  الداخلي  العام  النظام  من  الأسمى 

العام الداخلي والذي تلجأ إلیھ الدول النامیة لحمایة ثوابتھا الداخلیة وعالمھا  

للنظام  المتقدمة  الدول  إقصاء  على  الأمثلة  أبرز  ومن  المتواضع  التجاري 

شركھ  بین  التحكیمیة  القضیة  في  السعودي  القانون  استبعاد  الداخلي  العام 

عام   السعودیة  العربیة  والمملكة  بین  ١٩٨٥أرامكو  القائم  النزاع  وكذلك   .

النفط اللیبیة وشركات  بقضیة     Texecoالحكومة  المعروفة  القضیة  وكذلك 

 شیخ أبو ظبي والمتعلقة بالحد القاري.

التنفیذ   -٤ رفض  حالات  في  الجزئي  التنفیذ  إلى  نیویورك  اتفاقیة  تتطرق  لم 

المادة   في  جاء  لما  وفقا  وذلك  العام  النظام  مخالفة  من  ٥/٢الناتجھ عن  /ب 

الاتفاقیة في حین انھا أجازت التنفیذ الجزئي بما یخص حالات رفض التنفیذ 

 من الاتفاقیة.  ٥/١بناء على طلب الخصوم كما جاء في نص المادة 
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۳۷ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
المعاییر    -٥ وضع  التنفیذ  أمر  بإصدار  المختص  القاضي  كاھل  على  یقع 

والأسس التي یستطیع من خلالھا تحدید مدى تعارض النظام العام المتعلق  

بدولتھ مع القانون الأجنبي الواجب التطبیق بموجب قواعد الإسناد وبالتالي  

فإن الصلاحیة الواسعة الممنوحة لھ تعود لمرونة النظام العام وعدم وضع  

 تعریف جامع مانع لمفھوم النظام العام الداخلي. 

المحددة    -٦ المدة  بطول  البطلان  بدعوى  التحكیم  حكم  في  الطعن  میعاد  یتسم 

بتسعین یوماً في القانون المصري وبذلك یكون قد تجاوز كافة المدد المحددة  

 للطعن في الأحكام القضائیة في مصر.

فیھ    -٧ یتم  أن  یجب  معین  میعاد  یحدد  نص  أي  من  المصري  القانون  خلا 

دعوى   میعاد  إن  إذ  البطلان  دعوى  رفع  تعطیل  إلى  یؤدي  مما  الإعلان 

البطلان متوقف على إعلان حكم التحكیم سواء كان ھذا الحكم حضوري أو  

 غیابي. 

التحكیم مكتوبًا، ویعتبر الاتفاق مكتوبًا إذا ورد في وثیقة   -٨ اتفاق  یجب أن یكون 

موقعة من الطرفین أو في تبادل رسائل أو تلیكسات أو برقیات أو غیرھا من وسائل  

شرط   على  یشتمل  مستند  إلى  ما  عقد  في  الإشارة  وتعتبر  الحدیثة،  الإتصالات 

قد  الاشارة  تكون  وأن  مكتوًبا  العقد  یكون  أن  شریطة  تحكیم  اتفاق  بمثابة  للتحكیم 

 وردت بحیث تجعل ذلك الشرط جزءًا من العقد.
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۳۸ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
 :التوصیات  

نبغي وضع ضوابط محددة لمفھوم النظام العام بحیث یتم وضعھ في إطار ی .١

لقاضي   التقدیریة  السلطة  ضبط  من  الرقابیة  الجھات  یمكن  انضباطي 

 البطلان أو قاضي التنفیذ حول أحكامھم وقراراتھم المرتبطة بالنظام العام.

المادة  ی .٢ نص  تعدیل  رقم    ٥٤نبغي  المصري  التحكیم  قانون  لسنة    ٢٧من 

یوما    -١ونصھا"  ١٩٩٤ التسعین  خلال  التحكیم  حكم  بطلان  دعوى  ترفع 

التالیة لتاریخ إعلان حكم التحكیم للمحكوم علیھ..." لتكون على النحو التالي  

الحكم  صدور  من  یوما  ستین  خلال  التحكیم  حكم  بطلان  دعوى  "ترفع 

إعلانھ   تاریخ  من  المدة  تحسب  الخصوم  أحد  غیبة  حالة  وفي  الحضوري 

بمجرد صدوره. "وذلك  الحكم  تنفیذ  التحكیم إعلانا صحیحا" ویجوز  بحكم 

ھذا  في  القضاء  بأحكام  أسوة  الحضوري  الحكم  إعلان  من  العلة  لانتفاء 

ھذه   أن  لاسیما  المدة؛  بطول  الحكم  لصالحھ  الصادر  تقیید  وبعدم  الشأن؛ 

 الدعوى في حد ذاتھا لا توقف التنفیذ" 

التحكیم و .٣ مركز  طریق  عن  التحكیم  حكم  على  التنفیذیة  الصیغة  ضع 

وذلك تحقیقًا للعدالة الناجزة، على    -بدلاً من القضاء    -الصادر منھ الحكم  

المختصة   القضائیة  الجھة  التحكیم على  التنفیذ فى حكم  أن تعرض عقبات 

رقم   التحكیم  قانون  من  التاسعة  المادة  لنص  وفقاً  النزاع  بنظر   ٢٧أصلاً 

 . ١٩٩٤لسنة 
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۳۹ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
 لمراجع: ا

. محمد لبیب شنب، دروس في نظریة الالتزام، مصادر الالتزام، بدون د  )١

ص  ناشر،  بدون  النظریة    ٦٥تاریخ،  في  الموجز  حسني،  المنعم  وعبد 

 ١٩٩١العامة للالتزام، ملحق المحاماة، 

 بدون ناشر   ٢٠٠٢ –٢٠٠١د. سھیر منتصر، مصادر الالتزام، طبعة   )٢

النھضة    )٣ دار  التحكیم،  اتفاق  انقضاء  المعطي،  الدین عبد  إیناس محیي  د. 

 ٢٠١١العربیة، القاھرة،  

تحلیلیة  ع )٤ دراسة  التحكیم،  لاتفاق  القانوني  النظام  الضراسي،  الباسط  بد 

 . ٢٠١٣مقارنة، دار الجامعة الجدید، 

السعودیة،   )٥ العربیة  المملكة  في  التحكیم  البجاد،  ناصر  بن  محمد  د. 

 . ٢٠٠١، ١منشورات مركز البحوث للدراسات الإداریة، الریاض، ط

في د  )٦ دراسة  الإلكترونیة،  للتجارة  القانوني  الإطار  . محمد حسام محمود، 

بالتحكیم الإلكتروني   الخاصة  التدریبیة  للدورة  قواعد الإثبات، بحث مقدم 

 .٢٠٠١المنعقدة في المركز الیمني للتوثیق والتحكیم، الیمن 

المصري، د  )٧ المدني  القانون  شرح  في  الوسیط  السنھوري،  الرزاق  عبد   .

 . ٢٠١٠النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار النشر للجامعات، 

في  ا )٨ بالتحكیم  رضا  المخاطب  سكوت  الفرنسیة  النقض  محكمة  عتبرت 

مناسبة دعوى تتعلق ببیع دولي لم ینَُصْ فیھ على التحكیم فبعد تنفیذ العقد 

أرسل البائع إلى المشتري قائمة حساب وذكر في ذیلھا أنھ یقترح إحالة أي  

نزاع بشأن الحساب على تحكیم یجرى في انجلترا وحُدد میعاد للرد على 

ھذا الإیجاب ولم یرد المشتري في المیعاد فاعتبرت المحكمة سكوتھ قبولاً  

للتحكیم. نقلاً عن د. مختار بریري، التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة  

 . ٢٠٠٤العربیة، 
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٤۰ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
بد الباسط محمد، النظام القانوني لاتفاق التحكیم، دراسة تحلیلیة مقارنة، ع )٩

 ،  ٦٧مرجع سابق، ص 

في د  )١٠ التحكیم  العال،  عبد  محمد  عكاشة  د.  الجمال،  محمد  مصطفى   .

 . ١٩٩٨العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة، منشورات الحلبي،  

بد المنعم حسني المحامي، الموجز في النظریة العامة للالتزام، ملحق  ع )١١

 م. ١٩٩١المحاماة، طبعة 

 اریمان عبد القادر، اتفاق التحكیم، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة،ن )١٢

١٩٩٦. 

المعارف، د  )١٣ منشأة  العربیة،  القوانین  في  التحكیم  الوفا،  أبو  أحمد   .

 . ٢٠٠٠الإسكندریة، طبعة 

 . ١٩٨٦/ ٥/ ٢٠ق جلسة ٥٢لسنة  ١٤٤٠لطعن رقم ا )١٤

 . ١٩٩٤/ ١/ ١١ق جلسة ٥٩لسنة  ٢١٧٦لطعن رقم ا )١٥

طد  )١٦ الخاصة،  الدولیة  العلاقات  في  التحكیم  راشد،  سامیة  الجزء  ١.   ،

 ١٩٨٤الأول، اتفاق التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

الجدید د  )١٧ المصري  القانون  مؤتمر  إلى  مقدم  بحث  الجداوي،  قسمت   .

للتحكیم التجاري وتجارب الدول المختلفة التي اعتمدت القانون النموذجي، 

الفترة من   الدولي في  التجاري  للتحكیم  القاھرة الإقلیمي  -١٢أعده مركز 

 القاھرة.  ١٩٩٤سبتمبر  ١٣

رقما  ا )١٨ جلسة  ٧٩لسنة    ١٦١١٣،  ١٥٨٢٠لطعنان  ،  ١٢/٢٠١٢/ ١٣ق 

التعدیلات،   آخر  وفق  المصریة  التشریعات  موسوعة  في  إلیھما  مشار 

 . ١٩٤٩٨/ ٢٠١٤الناشر شركة آل طلال للنشر والتوزیع، رقم الإیداع 

) مدني مصري والمادة ٥٥١) تحكیم مصري والمادة (١١نظر المادة (ا )١٩

)  ٤/ ٢٠٣) من النظام السعودي، والمادة (٢) مدني قطري والمادة (٥٧٥(
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٤۱ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 

 
) من قانون أصول ٧٦٢من قانون الإجراءات المدنیة الإماراتي، والمادة (

) والمادة  اللبناني،  المدنیة  المرافعات ٤/ ١٧٢المحاكمات  قانون  من   (

 الكویتي. 

المكتب د  )٢٠ الوطني،  القضاء  وتدخلات  التجاري  التحكیم  حسن،  محمد   .

 . ٢٠١٤الجامعي الحدیث، الطبعة الأولى 

التجارة  ع )٢١ عقود  في  بالتحكیم  الاختصاص  شھاب،  محمد  بیومي  اطف 

 . ٢٠٠١الدولیة، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، 

قانون د  )٢٢ بین  مقارنة  دراسة  التحكیم،  حكم  بطلان  حسن،  أحمد  خالد   .

النھضة   دار  الإسلامیة،  الشریعة  وقواعد  والانجلیزي  المصري  التحكیم 

 . ٢٠١٠العربیة، 

جامعة د  )٢٣ مطبعة  المدني،  القضاء  قانون  في  الوسیط  والي،  فتحي   .

 . ١٩٩٣القاھرة، 

من  د  )٢٤ مختارة  قانونیة، مجموعة  ندوات  التحكیم،  اتفاق  منتصر،  . سھیر 

لعام   الثقافي  الموسم  خلال  ألقیت  التي  مركز ٢٠١١المحاضرات   ،

 الدراسات القانونیة والقضائیة، قطر.

 م بحمد الله ت
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٤۲ 

 حمدان متولي حمدان الطوخي 
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